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  ملاحظات حول النظام القضائي الاداري "المستحدث"
  
  
  

  ملخص  
أن  28/11/1996كانت إحدى محاور التعدیل الدستوري الذي تم في   

تأسیس نظام الإزدواجیة القاضئیة على حساب نظام وحدة  152أعلن في مادتھ 
الصادر في  65/278القضاء الذي كان سائدا من قبل بمقتضى الامر

16/11/1965  
لمعرفة أھمیة ھذا الإصلاح القضائي الجدید و جب معرفة الأسباب التي   

  تكمن وراء ھذا الإصلاح و مضمونھ و حدوده.
  
  
  

   : مضمون الإصلاح و أسبابھأولا

حتى یتسنى لنا الوقوف على الاصلاحات التي مست 
التنظیم القضائي الجزائري في الفترة الاخیرة و التي 
تجسدت في انشاء جھاز قضائي اداري مستقل من 
الناحیة العضویة و من الناحیة الوظیفیة عن الجھاز 
القضائي العادي (الذي كان سائدا وحده من قبل) لابد 
من التطرق لتوضیح مضمون ھذا الاصلاح من جھة 

  و الاسباب التي ادت الیھ من جھة اخرى.
  

  / مضمون الاصلاح:1
 152في مادتھ  1996نص التعدیل الدستوري لسنة 

) على انھ "تمثل المحكمة العلیا الھیئة المقومة 1(
لاعمال المجالس القضائیة و المحاكم. یؤسس مجلس 
دولة كھیئة مقومة لاعمال الجھات القضائیة الاداریة 
. كما تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات 
تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا و مجلس 

  الدولة".
واضح ان ھذه المادة الدستوریة تتضمن انشاء جھاز 

  )2قضائي اداري مواز للجھاز القضائي القائم حالیا (
  من الناحیة التنظیمیة و من الناحیة الوظیفیة. 

بانھ:" یحدد قانون عضوي  1996من التعدیل الدستوري لسنة  153و تضیف المادة 
اختصاصاتھم  تنظیم المحكمة العلیا، و مجلس الدولة؛ و محكمة التنازع و عملھم و

  ).3الاخرى" (
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 L’un des axes de la révision 
constitutionnelle du 28/11/1996, 
est l’instauration par l’article 152 
du système de dualité  
juridictionnelle, au détriment du 
système d’unicité de juridictions 
prévalant dans la période 
antérieure à cette révision en 
application de l'ordonnance 
65/278 du 16/11/1965. 
 Pour élucider l’importance de 
cette nouvelle réorganisation 
juridictionnelle, il est utile  de 
démontrer ses causes, son contenu 
et ses limites. 
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 1998/مایو/30المؤرخ في  98/01تطبیقا لھذه المادة صدر  القانون العضوي رقم   
  ).4المتعلق باختصاصت مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ (

) 5المتعلق بالمحاكم الاداریة ( 1998/مایو/30المؤرخ في  98/02و صدر القانون   
المتعلق  03/06/1998الصادر في  98/03كما صدر القانون العضوي رقم 

) و التي یتحدد اختصاصھا بصفة 6باختصاصات محكمة التنازع و تنظیمھا و عملھا (
حصریة بالفصل في المواضیع المتعلقة بتنازع الاختصاص بین الجھتین القضائیتین 

  من القانون العضوي). 15العادیة و الاداریة (المادة 
حالات التنازع في الاختصاص في  98/03لعضوي من القانون ا 16/1و تحدد المادة   

  ):7حالتین (
  

: و تتمثل في حالة اقرار جھتین قضائیتین احداھما  )8الحالة الاولى ھي الحالة الایجابیة (
خاضعة للنظام القضائي العادي و الاخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري 

  باختصاصھما للفصل في موضوع نزاع طرح علیھما بصفة مستقلة .
و ھي عكس الحالة الاولى تتمثل في حالة عدم  ):9الحالة الثانیة ھي الحالة السلبیة (

الاقرار من طرف الجھتین القضائیتین (العادیة و الاداریة) باختصاصھما للفصل في 
  نزاع معروض علیھما بصفة مستقلة ایضا.

نھائیة  ان الھدف من انشاء محكمة التنازع ھو اذن تجنب الوصول الى احكام  
متناقضة یصعب تنفیذھا فیما بعد صادرة عن اجھزة قضائیة مختلفة و مستقلة عن 
بعضھا البعض (بالنسبة لحالة التنازع الایجابي) من جھة، و تجنب حالة انكار العدالة 
عاى المتقاضي بالنسبة للتنازع السلبي طالما انھ یتضمن التصریح بعدم اختصاص 
الجتھین القضائیتین العادیة و الاداریة للفصل في نزاع قائم یتطلب من الناحیة المنطقیة و 

  القانونیة وجود ھیئة قضائیة مختصة للفصل فیھ.
انھ: "یقصد بنفس النزاع عندما یتقاضى الاطراف بنفس  16/2و تضیف المادة   

الصفة  امام جھة اداریة و اخرى قضائیة، و یكون الطلب مبنیا على نفس السبب و نفس 
  المطروح امام القاضي". الموضوع

و ینص القانون على ان الاجراءات امام محكمة التنازع ھي اجراءات كتابیة (المادة   
17.(  
كما یوضح القانون ایضا ان محكمة التنازع تفصل بقرار غیر قابل لاي طعن، و   

یكون ھذا القرار ملزم الجھة القضائیة المعنیة اداریة او عادیة فیما قرره من اختصاص 
الجھة القضائیة العادیة او الجھة القضائیة الاداریة  بمناسبة الفصل في النزاع المعروض 

  ).10علیھا (
و بذلك یكرس على المستوى القانوني الانفصال بین النظام القضائي العادي و النظام   

القضائي الاداري المستحدث بمقتضى التعدیل الدستوري الاخیر بما  یشكل عودة الى 
الصادر في  65/278ذي كان سائدا قبل التنظیم القضائي الذي احدتھ الامر الوضع ال

الذي تبنى بصفة قطعیة آنذاك التنظیم القضائي الموحد على حساب التنظیم  16/11/65



  ملاحظات حول النظام القضائي الاداري المستحدث
  

  115

) و في الفترة الانتقالیة 11القضائي المزدوج الذي كان سائدا ابان الاحتلال الفرنسي (
) قبل تاریخ صدور ھذا الامر و لو بشكل نسبي ، طالما ان القانون 65ـ  62من (

) 12المتضمن انشاء المجلس الاعلى (المحكمة العلیا حالیا) ( 18/11/1963الصادر في 
قد جعل من اختصاص ھذه الھیئة القضائیة اختصاصا عاما تشكل بمقتضاه جھة نقض 

د لقضایا القانون الخاص و تشكل جھة استئناف للفصل في الطعون بالاستئناف ض
الاحكام الصاردة من المحاكم الاداریة الثلاث التي كانت موجودة في كل من الجزائر 

  العاصمة و قسنطینة و وھران.
و التساؤل المنطقي من وراء احداث ھذا التنظیم القضائي المزدوج ھو ما ھي دواعي   

  ھذا الاصلاح ؟ .
من الدستور المحدثة لھذا الاصلاح لا تجیب على ھذا التساؤل اذ  152ان المادة   

تكتفي بالنص على ان كل من المحكمة العلیا و مجلس الدولة تشكل ھیئات مقومة لاعمال 
الجھات القضائیة العادیة و الاداریة. ان ھذا الموقف من المشرع الدستوري ھو موقف 
منطقي غیر انھ و اذا كان منطقیا ان لا یعلن الدستور اسباب ھذا التحول طالما ان 

لدستوریة تكتفي كقاعدة عامة بوضع الاسس و المبادئ الاساسیة للھیئات العامة الاحكام ا
المختلفة و منھا الانظمة القضائیة للدولة ، فان موقف المشرع العادي یبدو اقل منطقیة 

المتضمن تنظیم مجلس الدولة و القانون  98/01طالما ان كل من القانون العضوي 
المتضمن تنظیم المحاكم الاداریة لم یتطرقا الى تبریر ھذا الاصلاح القضائي لا  98/02

  في دیباجتھما و لا في عرض اسبابھما.
ان سكوت المشرع عن توضیح دواعي و اسباب ھذا الاصلاح القضائي یجعلنا نبحث   

عن ھذه الاسباب في الجوانب التاریخیة و  العملیة و القانونیة التي خضعت و لازالت 
  ونیة الوطنیة في تطورھا المستمر.تخضع لھا المنظومة القان

  
  :/ أسباب الاصلاح2
بدایة لا شك ان احداث جھاز قضائي متخصص في الشؤون  الجوانب التاریخیة :) 1

الاداریة شیئ مفرح للحقوقیین و لكل المھتمین و المتقاضین لان من شانھ ان یشكل دفعا 
قویا في سبیل تطویر مرفق العدالة و تحسین خدماتھ القضائیة بما ینعكس ایجابا على 

  المتقاضي بشكل خاص و مستعملي مرفق العدالة بشكل عام.
و مع ذلك فان ھذا الاصلاح القضائي یبدو من الناحیة التاریخیة رجوعا الى الوضع   

الذي كان سائدا قبل الاستقلال و في الفترة الانتقالیة قبل صدور قانون التنظیم القضائي  
، فما ھو سبب ھذا التحول او بالاحرى الرجوع الى 65/278الحالي بمقتضى الامر

  الوراء؟ 
فھل ان ھذا التحول الجدید یمكن رده الى اسباب تاریخیة لاسیما تلك التي كانت وراء   

افراد المنازعة الاداریة بنوع من الخصوصیة حتى في ظل النظام القضائي الموحد ھذه 
الاسباب التي كانت محلا للتنویھ من طرف بعض فقھاء القانون الاداري الجزائري و 

. و الذي ینبع في راي 65/278المتمثل في الارث القانوني السابق عن صدور الامر 
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احد الكتاب "من واقع ان البلد قد ورث قواعد و مؤسسات ھامة و متجانسة جدا و لم 
ي تتعرض ھذه القواعد و المؤسسات لایة اعادة نظر جوھریة (طالما ان القضاء الادار

بالشكل القدیم ھو شكل من اشكال الاستقلال و لو داخل النظام القضائي الموحد")، و اذا 
ما صادف ان یحدث ذلك فانھ یخص حینئد ھذه القاعدة او تلك المؤسسة لا مجمل النظام 
الاداري ، أي جوھره و طبیعتھ المتمیزة ، و یمكن القول بالاجمال أن الرفض ینصب 
على الغایة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة لقاعدة القانون العامة ، و لیس على 

  ).13استقلالیتھا ازاء القانون الخاص الموروث عن النظام الفرنسي" (
و رغم ان حدس ھذا الكاتب یبدو انھ تجسد في ھذا الاصلاح ، الا انھ لا یمكن الجزم   

و مھما كانت درجة تاثیر  بدرجة تاثیر ھذه الجوانب في ھذا الاصلاح . من ھذا المنظور
الجوانب التاریخیة في ھذا الاصلاح فانھا ـ في نظرنا ـ لیست غائبة تماما عنھ ، الا انھا 
لا یمكن ان تكون الوحیدة طالما ان ھناك جوانب عملیة و قانونیة لعبت دورھا ایضا في 

  تجسید ھذا الاصلاح.
ان القضاء الاداري بالشكل الذي كان سائدا في ظل  الجوانب العملیة و القانونیة :) 2

النظام القضائي الموحد یضع كثیر من العقبات الاجرائیة و القانونیة امام المتقاضي بفعل 
"الاستقلال المقنع" داخل النظام القضائي الموحد و المتمثل في استقلال المنازعة 

  الاداریة في اطار نظام الغرف الاداریة و ما اقتضاه ذلك من:
ث المشرع لقواعد "الاختصاص النوعي" لتحدید و فصل المنازعة الاداریة ــ استحدا   

  ).14عن المنازعات العادیة الاخرى من جھة (
ــ و تبني المشرع  لبعض الاجراءات الخاصة بالمنازعة الاداریة في اطار قانون   

) تضع الادارة في موضع امتیاز عادة بالنسبة للفرد المتقاضي 15الاجراءات المدنیة (
  ).16بما یشكل حاجزا عملیا في وجھ تقدم المشروعیة من جھة اخرى (

فھل شكلت ھذه الصعوبات القانونیة اساس ھذا التعدیل ؟ لا شك ان ھذه الصعوبات   
التي كانت محل معاینة و تندید من قبل كتاب كثیرین تقتضي الاجابة على ھذا التساؤل 

  بالایجاب.
في نظرنا ـ احد اھداف ھذا الاصلاح القضائي  و من تم فان ھذه الجوانب تشكل ـ  

طالما انھ یھدف الى تحسین خدمة القضاء بما ینعكس من الناحیة المنطقیة بصفة ایجابیة 
على المتقاضي عن طریق ازالة كل العقبات القانونیة الخاصة التي تقف في وجھھ 
(قواعد الاختصاص النوعي، امتیازات تقاضي الادارة ، الاجراءات الاداریة الخاصة 
..الخ) التي من شانھا ان تضفي نوعا من الغموض في ممارسة الادعاء القضائي بما 
یمس في النھایة من فعالیة الرقابة القضائیة على اعمال الادارة. لاسیما و ان ھذه الرقابة 
القضائیة تجد حدودھا العملیة  في تعاظم و تزاید دور الدولة في المرحلة الاشتراكیة و 

ادى الیھ ھذا التدخل المكثف للدولة في الحیاة العامة للافراد من فیض تشریعي و ما 
تنظیمي طالما انھا " سوف تنھل من ترسانة القانون الاداري ، كي تستنبط كافة القواعد 
التي تسمح لھا بمضاعفة تدخلھا وھي في سبیل ذلك، سوف تعكف على المفاھیم الواسعة 
جدا المتعلقة بالسلطة العامة، و المرفق العامة، و امتیازات السلطة العامة الخ . 
فتستخدمھا كاساس قانوني لمبادرات تتمتع باھمیة فائقة كتلك المتعلقة بالتامیمات و 
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المصادرات و تنظیم المرافق العامة وھي في سیاق عملھا ھذا سوف تضفي المزید من 
  ).17الخاصیة على القانون العام أي على استقلالیتھ" (

انطلاقا من ھذه المعطیات و مھما كانت درجة تاثیر ھذه الجوانب او تلك في صدور   
ھذا الاصلاح ، فان أي تبریر لھذا الاصلاح سیككون ناقصا ـ في نظرنا ـ اذا لم ینظر 

. و  1996الیھ من زاویة الاصلاحات العامة التي تمخض عنھا التعدیل الدستوري لسنة 
من تم فان ھذا الاصلاح القضائي یبدو تتویجا منطقیا للرغبة السیاسیة المعبر عنھا من 
وراء ھذا التعدیل الدستوري و الھادفة الى تطویر البناء القانوني الذي تعتمد علیھ الدولة 

  في تصریف الشؤون العامة من تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة.
 1996لسنة  و مع ذلك و مھما كانت الاسباب الحقیقیة التي ادت بالمؤسس الدستوري  

من احداث ھذا الاصلاح فان قیمة اي اصلاح قانوني تتحدد بمضمونھ أي باسلوب عمل 
الجھاز القضائي الذي یجب ان یستھدف تحسین و تطویر خدمات العدالة (القضاء) بما 

  یؤثر ایجابا على المتقاضي.
بالنظر الى ھذا الھدف فانھ تبدو محدودیة ھذا الاصلاح طالما انھ كرس نفس القواعد   

القانونیة التي تحكم سیر المنازعة الاداریة بمقتضى احكام قانون الاجراءات المدنیة 
  سواء في مجال الاختصاص او في مجال الاجراءات.

تبدو حدود الاصلاح القضائي في مجال القضاء الاداري في : حدود الإصلاح  ثانیا :
الاداریة ذاتھا (مجلس الدولة فشل المشرع في توزیع الاختصاص بین الاجھزة القضائیة 

و المحكام الاداریة) من جھة و بین القضاء الاداري المستحدث و القضاء العادي من 
  جھة اخرى.

كما تبدو حدود ھذا الاصلاح في تكریس المشرع لنظام الاجراءات العامة    
المنصوص علیھا في قانون الاجراءات المدنیة كاجراءات وحیدة تحكم سیر المنازعة 

  الاداریة.
: یطرح موضوع توزیع الاختصاص حدود الإصلاح المتعلقة بقضایا الاختصاص / 1

اشكالیة مضاعفة تتعلق بالقواعد المتبناة من طرف المشرع في توزیع الاختصاص بین 
مستویات الاجھزة القضائیة الاداریة من جھة و قواعد توزیع الاختصاص بین القضاء 

  ھة اخرى.الاداري و القضاء العادي من ج
یستند توزیع الاختصاص  توزیع الاختصاص بین الجھات القضائیة الاداریة ذاتھا:/  1

عموما الى مبادئ سیاسیة (تقریب خدمات العدالة من المواطن) و قانونیة (مبدا التقاضي 
على درجتین) و عملیة (تتمثل في الوضوح و البساطة) و یبدو مساس المشرع بھذا 
المبادئ في ظل القوانین الجدیدة المنشئة للقانون الاداري عند توزیعھ للاختصاص بین 
المحكام الاداریة و مجلس الدولة في عدم اقراره للمحاكم الاداریة بالولایة العامة للنظر 
في المنازعات الاداریة من جھة ــ رغم تاكید النصوص على ذلك ــ و في مساسھ بمبدا 

  التقاضي على درجتین من جھة اخرى.
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 competence» عدم الاقرار للمحكمة الاداریة (بالاختصاص العام) او الولایة العامة: أ)
générale»  تعني الولایة العامة الاعتراف لجھة قضائیة دنیا بالنظر في جمیع

  المنازعات الاداریة و مھما كانت طبیعتھا او مصدرھا.
المتعلق بالمحاكم الاداریة تنص  98/02و رغم ان المادة الاولى من القانون رقم   

  على انھ: " تنشا محاكم  اداریة كجھات قضائیة للفانون العام في المادة الاداریة".
المحدد لاختصاصات مجلس  98/01غیر انھ بالنظر الى احكام القانون العضوي  

) تبدو حدود الولایة العامة المقررة للمحاكم الاداریة 18الدولة ذات الطابع القضائي (
لس الدولة یتمتع بحكم القانون باختصاصات كثیرة بصفة ابتدائیة و نھائیة حیث ان مج

  على حساب المحاكم الاداریة و دون أي تبریر قانوني في اغلب الاحیان.
  نظرة و لو وجیزة لھذه الاختصاصات  تبین ذلك:

  ) و تتمثل في: 19ـ اختصاصات یفصل فیھا مجلس الدولة ابتدائیا و نھائیا ( 1ـ 
  أ) الـطعون  بالالغاء الـمرفوعة ضد الـقرارات الـتنظیمیة او الـفردیة الـصادرة عن 

  السلطات الاداریة المركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة.
  ب) الطعون الخاصة بالـتفسیر و مدى مشروعیة الـقرارات التي تكون نزاعاتھا من 

  اختصاص مجلس الدولة.
  ):20اصات یفصل فیھا كجھة استئناف (ـ اختص 2

  و ھي تلـك الـمتعلـقة بالـطعـون بالاستـئـناف ضد الـقرارت الـصادرة ابتدائـیا من قبل 
  المحاكم الاداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

  ): 21ـ اختصاصات كجھة نقض ( 3ـ 
  یفـصل مجلس الـدولة بالـنقض في  قـرار الـجھات الـقـضائیة الاداریة الـنھائیة و كذا

  الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
ان الملاحظة الاولیة التي یمكننا تقدیمھا ھنا ھي ان ھذه الاختصاصات المقررة لمجلس 
الدولة ھي ذات الاختصاصات التي كانت تمارسھا الغرفة الاداریة المركزیة (بالمحكمة 

  من قانون الاجراءات المدنیة. 231و المادة  274مادة العلیا) استنادا الى ال
  یستخلص من ھذا العرض ان اختصاص المحكمة الاداریة ینحصر في: 

ــ الـقـضایا الاداریة الـمتعلقة بالـقـضاء الـكامل أي الـمنازعات الـمتعلـقة بالـمسؤولیة   
  المدنیة للدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري. 

ــ الـطعـون بالـبطلان فـي الـقرارات الـصادرة عن رؤساء الـمجالس الـشعبیة و عن   
  المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة.

  ــ و الطعون الخاصة بتفسیر ھذه القرارات و فحص مدى مشروعیتھا  
یا القضاء و من تم یلاحظ ان مبدا الاختصاص العام للمحاكم الاداریة ثابت في قضا

الكامل او قضاء التعویض الا انھ في مجال الالغاء یلاحظ مساس بھذا المبدا و لو بصفة 
جزئیة حیث ینحصر اختصاص المحاكم الاداریة في مجال الطعن بالالغاء بالنظر في 
الطعون  في التصرفات الاداریة التي كانت من اختصاص الغرف الاداریة العادیة و 

  الغرف الاداریة الجھویة في ظل النظام القضائي الموحد السابق.
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ان ھذا التصنیف للقرارات الاداریة الى مركزیة و غیر مركزیة و ترتیب   
اختصاصات الھیئات القضائیة الاداریة على اساسھ لا یستند ـ في نظرنا ـ الى أي مبرر 

داریة قانوني "ام ان الدولة تانف ان تعامل كفرد في الدعاوي الخاصة بالتصرفات الا
  )22المركزیة و تفضل بناءا على ذلك التمتع ببعض الامتیازات" (

في كل الاحوال فان ھذا الفرز "التحكمي" للتصرفات الاداریة  یشكل مساسا بقواعد 
التنظیم القضائي نظرا لانھ  یشكل اعباء اضافیة على المتقاضي و یمس بالوضوح الذي 

  یجب ان یمیز ھذا التنظیم.
  

  : یتجلى ھذا المساس بالنظر إلى: المساس بمبدأ التقاضي على درجتینب) 
  

ــ تعدد و اھمیة الاختصاصات الموكولة الى مجلس الدولة في مجال الطعن بالالغاء   
او تجاوز السلطة بصفة ابتدائیة و نھائیة ، طالما ان ھذه الاحكام الصادرة عنھ غیر قابلة 

  ات قضائیة اخرى.قانونیا و منطقیا لمراجعتھا من جدید امام جھ
ــ و بالنظر ایضا حتى الى حق الاستئناف في القرارات الصادرة عن المحاكم   

الاداریة ، الذي جاء ــ في نظرنا ــ غیر مكتمل یضع امامھ المشرع كثیر من العقبات 
  القانونیة و العملیة عندما جعلھ من اختصاص مجلس الدولة.

اذ الى جانب ان مثل ھذا الحل یؤسس نوع من عدم تجانس نظام الاستئناف  بین     
النظام القضائي العادي و النظام القضائي الاداري نظرا لافتقاد الدعاوى الاداریة الى 
جھة استئنافیة حقیقیة على غرار المجالس القضائیة في النظام القضائي العادي ، طالما 

ة لكل الاحكام الصادرة ان الاستئناف في القضایا الاداریة یكون امام مجلس الدولة مباشر
  عن المحاكم ما عدا ما استثنى منھا بنص صریح.

ھذا النظام  یجعل من الاستئناف في القضایا الاداریة امرا صعبا من الناحیة القانونیة   
(طالما انھ یتطلب توفر نفس الشروط القانونیة المقررة للطعن بالنقض) و من الناحیة 
العملیة (بعد المسافة عادة بین المتقاضي و مجلس الدولة الذي یوجد مقره بالجزائر 
العاصمة، و ما ینتج عنھ من مصاریف كثیرة من اقامة و مصاریف سفر و مصاریف 

  الاستعانة بخدمات المحامي طالما انھ اجباري على مستوى مجلـس الدولة.
تین كل ھذه العراقیل القانونیة و العملیة من شانھا المساس بمبدا التقاضي على درج  

  في النظام القضائي الاداري المستحدث.
  

الى جانب عدم توفیق توزیع الاختصاص بین القضاء الاداري و القضاء العادي: / 2
المشرع في توزیع الاختصاص بین مستویات الاجھزة القضائیة الاداریة ذاتھا تبدو 
حدود الاصلاح القضائي الجدید من خلال تكریسھ للمعیار العضوي او الشكلي المعمول 

من قانون  07بھ في اطار القضاء الموحد السابق و المنصوص علیھ في المادة 
الاجراءات المدنیة و الذي یتحدد على اساسھ اختصاص المحاكم الاداریة بالنظر الى 

  الجھة الاداریة مصدرة التصرف.
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بخصوص  98/02و القانون  98/01فبالنظر الى ما كرسھ كل من القانون العضوي   
اص كل من مجلس الدولة و المحاكم الاداریة ، فان اختصاص ھذه الاخیرة اختص

ینحصر في الفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف  امام مجلس الدولة في القضایا التي 
تكون الدولة او الولایات او البلدیات او احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة 

بخصوص القضایا التي یختص  98/01طرفا فیھا ، مع مراعاة احكام القانون العضوي 
  بھا مجلس الدولة بصفة ابتدائیة و نھائیة كما سبقت الاشارة.

  و تبدو حدود المعیار العضوي في توزیع الاختصاص في:  
/ مكرر من قانون الاجراءات المدنیة و 07أ) حدود یكرسھا المشرع نفسھ في المادة   

الواردة على اختصاص القضاء الاداري التي تتضمنھا   المتمثلة في الاستثناءات الكثیرة
ھذه المادة و التي لا تستند الى اساس عملي او قانوني . و بواسطة ھذه الاستثناءات یسند 
المشرع الاختصاص في بعض المنازعات رغم تعلقھا بشخص عام بالمعیار العضوي 

  الى جھات قضائیة یحددھا في صلب المادة ھي: 
) المحاكم : بالنسبة لمخالفات الطرق ، و المنازعات المتعلقة بالایجارات الفلاحیة و 1  

الاماكن المعدة للسكن او لمزاولة مھنیة او الایجارات التجاریة و كذلك في المواد 
  التجاریة او الاجتماعیة.

) المحاكم التي تعقد جلساتھا بمقر المجالس القضائیة : التي تختص بالفصل في 2  
  من قانون الاجراءات المدنیة. 01/03مذكورة في المادة المنازعات ال

من قانون الاجراءات  231/2) المحكمة العلیا: في الطعون المذكورة في المادة 3  
  المدنیة و المتعلقة بالطعون بالبطلان في قرارات الادارة المركزیة .

ان ھذه الاستثناءات تشكل مصدر متاعب للمتقاضي و لمستعملي مرفق العدالة بشكل   
عام و مصدر تعقید واضح للقاضي الاداري ، و یبرھن على ذلك عدد القضایا المرتفع 
الصادرة بعدم الاختصاص من الغغرف الاداریة على مستوى المجالس القضائیة حالیا 

  (رغم عدم حیازتنا لاحصائیات في ھذا الموضوع).
ا یوفره المعیار ب) حدود تتعلق بالمساس بحریة القاضي في الاجتھاد:  رغم م  

العضوي من البساطة و الوضوح في توزیع الاختصاص الا ان تطور وظیفة الدولة 
)، و الاقرار 23بفعل تدخلھا المستمر في القضایا الاقتصادیة و الاجتماعیة من جھة (

) من جھة اخرى 24لبعض اشخاص القانون الخاص باستعمال امتیازات السلطة العامة (
ادى الى عدم تماسك المعیار الشكلي في التجارب القانونیة المشابھة لتنظیمنا القضائي 
المستحدث (و لاسیما التجربة الفرنسیة منھا) و ھو ما جعل ھذا المعیار لا یقوى على 
فرز الطبیعة القانونیة لتصرفات الدولة و بعض اشخاص القانون الخاص (كالنقابات 

فالدولة في بعض الاحیان تبدو كشخص المھنیة و ملتزمي المرافق العامة ... الخ). 
عادي تتصرف وفقا لقواعد القانون الخاص و من تم من غیر المنطقي اخضاعھا لقواعد 
القانون الاداري و لاختصاص القاضي الاداري ، كما ان ھذه الاشخاص الخاصة و رغم 
خضوعھا كاصل عام للقانون الخاص فانھا تتمتع في بعض الاحیان بممارستة 
صلاحیات قانونیة تتضمن امتیازات لا مثیل لھا في القانون الخاص بما یجعل ھذه 
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التصرفات ذات علاقة اكیدة بقواعد القانون العام جعلت القاضي الاداري (الفرنسي) یقر 
  باختصاصھ للفصل فیھا رغم صدورھا عن اشخاص القانون الخاص بالمفھوم العضوي.

ضوي یبدو مشوب بعیب "السطحیة و عدم بالنظر الى ھذه التجارب فان المعیار الع  
) كما انھ من الواضح انھ ینجر علیھ مساس بحریة القاضي 25المصداقیة و عدم الدقة" (

في الاجتھاد لفرز طبیعة التصربفات القانونیة المختلفة الصادرة عن الدولة او احد 
توابعھا او عن بعض اشخاص القانون الخاص عند استعمالھا لامتیازات السلطة العامة 
في تعاملھا مع اعضائھا او المنخرطین فیھا حیث ان فرز مثل ھذه التصرفات یتطلب 
الاعتراف للقاضي بحریة اوسع من تلك التي یحددھا لھ المعیار العضوي  و ذلك عن 
طریق السماح لھ بالاعتماد على المعیار المادي او على الاقل تطعیم المعیار العضوي 

مرة تبدو فیھا ضرورة الى ذلك ، ان ھذا المطلب یبرره الدور  بالمعیار المادي في كل
الكبیر المنوط بالقاضي الاداري في استنباط و وضع قواعد القانون الاداري تماشیا مع 

  ).26الدور (المنشئ) الذي عــرف بـــھ ھذا القاضي تحت فضاءات اخرى (
  
المتعلق  98/01احال القانون العضوي  حدود الاصلاح المتعلقة بقضایا الاجراءات:/ 2

) بخصوص نظام اجراءات التقاضي امام مجلس 40بتنظیم مجلس الدولة في مادتھ (
) من القانون 02). كما احالت كذلك المادة (27الدولة الى قانون الاجراءات المدنیة (

المتعلق بالـمحاكم  الاداریة  الى  قانــون  الاجراءات الـمدنیة  بخصوص   98/02
)، فما ھي درجة توفیق المشرع في موقفھ 28الـتقاضي  امام  ھـذه المحاكم ( اجراءات 

  ھذا ؟ 
للاجابة على ھذا التساؤل لابد من توضیح خصائص كل من الاجراءات المدنـیــة و   

  الاجراءات الاداریة.
ان نظام الاجراءات الاداریة یتمیز عادة  بالطابع الكتابي ، شبھ السري، غیر المكلف   

  ).29و اخیرا بالطابع التنقیبي (
و اذا كانت الخصائص الثلاث الاولى یمكن ان تتحد او تتماثل مع الخصائص العامة    

لاجراءات التقاضي المنصوص علیھا في قانون الاجراءات المدنیة و التي تترجم على 
  المستوى العملي في: 

  ــ ضرورة الادعاء من طرف الاطراف لقیام اختصاص القاضي.  
ضرورة تمسك القاضي بحدود الطلبات الاصلیة و الفرعیة التي یقدمھا  ــ و  

  الاطراف.
  ــ صدور الاحكام في جلسات علنیة.  
فانھ على العكس من ذلك بخصوص الخاصیة الرابعة المتمثلة في الطابع التنقیبي    

  ) لنظام الاجراءات الاداریة.30(
حیث ان نظام الاجراءات المدنیة یرتكز اساسا على النظام الاتھامي الذي لا یلعب فیھ   

القاضي الا دورا موجھا لسیر الدعوى بناءا على ارادة الاطراف (دورا حیادیا) ھذا 
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الدور یتماشى مع توازن اطراف الدعوى (اشخاص خواص لھم نفس الامكانیات 
  القانونیة).

علیھا  في حین ان الدعوى الاداریة تتمیز بعدم المساواة  بین اطرافھا حیث یؤثر  
  وجود متقاضي عام (شخص عام) یقر لھ القانون بصلاحیات واسعة.

و ھو ما یبرر اتباع او سلوك التجارب الاجنبیة في مجال الاجراءات الاداریة للنظام   
التنقیبي الذي یلعب القاضي في ظلھ دورا نشطا، باعتباره یشكل المحرك الاساسي 

  لاجراءات الدعوى.
ان الھدف من ھذا الدور ھو اعطاء الفرصة للقاضي باعادة التوازن للدعوى التي   

یؤثر علیھا حضور متقاض عمومي "سلطة عامة" لھا من الوسائل القانونیة (السلطة 
) و ھو  «prévilège du préalable»التقدیریة و تمتع تصرفاتھا بمبدا افضلیة الاسبقیة 

لمتمیز للادارة  یجعلھا تتمتع ما لا یتوفر علیھ المتقاضي العادي . حیث ان ھذا الوضع ا
  في ظلھ:

ــ بسلطة المساس بوضعیات قانونیة للافراد عن طریق تصرفات او قرارات اداریة   
صادرة من جانب واحد، و من تم فان الفرد یوجد دائما في وضعیة المدعي، و ھو ما 
یحتم علیھ من الناحیة النطقیة تقدیم المستندات القانونیة التي تبرر ادعاءه، طالما ان عبء 

 323الاثبات یقع على المدعي كاصل عام في ظل  القانون الخاص تاسیسا على المادة 
من القانون المدني القاضیة "على الدائن اثبات الالتزام و على المدین اثبات التخلص 

  منھ".
ــ كما تتمتع تصرفات الادارة ایضا بقوة تنفیذیة ذاتیة استنادا الى مبدا افضلیة  
بقیة، الذي تترتب علیھ نتیجة اساسیة تتمثل في ان الطعن في ھذه القرارات لیس لھ الاس

  من قانون الاجراءات المدنیة). 283و المادة  170اثر موقف (المادة 
لذلك فانھ من الضروري الاعتراف للقاضي بسلطة تضاھي ھذه الصلاحیات  

الممنوحة للادارة لایجاد نوع من التوازن بین اطراف الدعوى الاداریة، یمكن لھ 
بواسطتھا منع الادارة من اخفاء بعض الادلة الاساسیة للدعوى من جھة، و توجیھ 
اجراءات التقاضي ھو ذاتھ بما یسمح بالتغلب على مقاومات الادارة في اخفاء ھذا الادلة 
التي قد تكون اساسیة في الدعوى بما یمس في النھایة من مصداقیة الدعوى في حد 

  ذاتھا.
ھذه الصلاحیات تجعل القاضي یشارك في النھایة في البحث عن الادلة و ذلك  

  بواسطة امكانیة طلبھ من الادارة تقدیم ھذه الادلة.
لذلك كان یمكن ــ في نظرنا ــ من اجل تدعیم دور القاضي الفاعل في اجراءات  

التقاضي امام القضاء الاداري وضع قواعد خاصة بالاجراءات الاداریة في الجوانب 
التي تختلف فیھا عن الاجراءات العادیة و لاسیما فیما یخص دور القاضي في تسییر 

  الدعوى.
مع الابقاء على سریان النصوص العامة (قانون الاجراءات المدنیة) كقانون عام یمكن 
دائما للقاضي الاداري ان یستلھم منھ الحلول الخاصة بالاجراءات، و طرق الطعن و 

  خ .التحقیق ... ال
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من خلال ھذا العرض یتبین لنا ان تبني المشرع الدستوري و العادي لنظام  الخاتمة:

الازدواجیة القضائیة قد نتج عنھ  انفصال من الناحیة التنظیمیة للمنازعات الاداریة عن 
  النظام القضائي الموحد الذي كان سائدا في السابق. 

و اذا كان ھذا الاصلاح القضائي ھو اصلاح محمود و مھما كانت الاسباب و الدوافع  
الكامنة وراءه ، طالما انھ یوفر مجالا او فضاءا جدیدا لتحسین الخدمة القضائیة من جھة 

  و لبعث رقابة قضائیة ناجعة على تصرفات الادارة من جھة ثانیة. 
الا انھ و مع ذلك و بالنظر الى القوانین التي تنظم القضاء الاداري المستحدث یتبین  
ھذا النظام القضائي تكتنفھ كثیر من نقاط الظل التي تؤثر على استقلالھ الوظیفي بما  ان

یؤثر في النھایة في نوعیة الخدمات القضائیة التي یقدمھا ھذا الجھاز القضائي المستحدث 
، یتعلق بعضھا بقواعد توزیع الاختصاص التي تبناھا المشرع لتحدید اختصاص 
المستویات القضائیة داخل النظام القضائي الاداري من جھة و قواعد توزیع الاختصاص 
بین الجھاز القضائي الاداري و الجھاز القضائي العادي من جھة اخرى . و یتعلق 
البعض الاخر بقواعد اجراءات التقاضي التي تبناھا المشرع و المتمثلة في قواعد القانون 

القاضي في توجیھ اجراءات  العام (قانون الاجراءات المدنیة) التي  تحد من سلطة
  التقاضي بما یسمح باقامة التوازن الضروري لاطراف الدعوى الاداریة، 

طالما انھا مطبوعة اساسا بوجود طرف عمومي یتمتع بامتیازات قانونیة كثیرة من شانھا 
ان تمس بمصداقیة الدعوى في حد ذاتھا في حالة الاكتفاء بالدور الحیادي للقاضي الذي 

  یكرسھ قانون الاجراءات المدنیة.
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